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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/459
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقـدم مـن نيوزيلنـدا عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقـــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــــأن 
مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
ـــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف، باسم حكومتي، أن أحيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب تقريرا تكميليـا للتقريـر 
الذي قدمته إلى اللجنة في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وهو يتضمـن معلومـات إضافيـة 
عن التدابير التي اتخذا نيوزيلندا لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، علـى نحـو 

ما طلبته اللجنة في ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وتظل حكومتي مستعدة لتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى قد تحتاجها أو تطلبها. 

(توقيع) دون ماكاي 
الممثل الدائم 
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الضميمة   
تقرير تكميلي يقدم معلومات إضافية عن التدابـير الـتي اتخذـا نيوزيلنـدا لتنفيـذ 

 أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
إن نيوزيلندا ملتزمة تماما بمكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله والتعـاون مـع الأمـم 
ــذا  المتحـدة ودولهـا الأعضـاء وبخاصـة مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب الـتي أنشـأها مجلـس الأمـن له

الغرض عملا بالقرار ١٣٧٣. 
وفي كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، قدمــت نيوزيلنــدا إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب 
التابعة لس الأمن بالأمم المتحدة تقريرا يبين الخطوات الـتي اتخذـا وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن 
ــــل ٢٠٠٢، طلبـــت لجنـــة مكافحـــة  ١٣٧٣ (٢٠٠١) وقصــد تنفيــذه. وفي ١٨ نيســان/أبري

الإرهاب إلى نيوزيلندا تقديم معلومات أخرى بشأن المسائل التي تناولها التقرير. 
والمعلومات التالية مقدمة استجابة لطلب لجنة مكافحة الإرهاب. 

 
 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ١ (أ) 

يذكـر التقريـر أن نيوزيلنـــدا �ســتتقيد بمعظــم التوصيــات الخاصــة بشــأن تمويــل الإرهــاب 
الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بمجـرد مـا يصبـح 
مشروع قانون قمع الإرهاب نافذا. الرجاء تبيان التوصيات الـتي لا يـزال يتعـين التقيـد ـا 

وذكر أسباب ذلك. 
ـــا بأحكــام قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣، وكذلــك  تكـاد نيوزيلنـدا تكـون ملتزمـة تمام
بالتوصيـات الخاصـة مـن الأولى إلى الخامسـة بشـأن تمويـل الإرهـاب الصـادرة عـن فرقـة العمــل 
المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال، ريثمـــا يبــدأ ســريان مشــروع قــانون قمــع 
الإرهاب (الذي كان سابقا مشروع قـانون الإرهـاب (الهجمـات بالقنـابل والتمويـل)). وفـور 
سريان ذلك القانون، ينتظر أن تصبح نيوزيلنـدا متقيـدة تمامـا بالمقتضيـات ذات الصلـة الـواردة 

في القرار ١٣٧٣ وبالتوصيات من الأولى إلى الخامسة الصادرة عن فرقة العمل. 
وفيما يتعلق بالتوصيـة الخاصـة السادسـة (بشـأن التحويـلات البديلـة)، لا يتوافـر لـدى 
نيوزيلندا أي نظام لإصدار التراخيص لمحولي الأموال غير الرسميين أو تسـجيلهم، ولكـن نشـاط 
هـؤلاء الأشـخاص يدخـل ضمـن أحكـام قـانون عـام ١٩٩٦ للإبـلاغ عـــن المعــاملات الماليــة. 
ـــا،  وبموجـب هـذا القـانون، فـإن أي شـخص يعمـل في مجـال تحويـل الأمـوال، مـن نقـود وغيره

 
 

المرفقات محفوظة في سجلات أمانة اللجنة ويمكن الرجوع إليها.  *
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ينطبـق عليـه البنـد ٣ (ك) ��٥، وعليـه أن يمتثـل لمقتضيـات التحقـق مـن الزبـائن والإبـلاغ عـــن 
المعاملات المشبوهة وحفـظ السـجلات. وتحديـد مـا إذا كـان الشـخص يعمـل في مجـال تحويـل 
الأموال (أو أن هذا النشـاط جـزء مـن عملـه) هـو أمـر يتـم علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة 
(حسبما إذا كان النشاط مرخصا له أو غير مرخص، أو هو جـزء مـن العمـل العـادي، أو هـو 
نشـاط سـري). وهـذه الأحكـام تلـبي أحـد الأهـداف الأساسـية للتوصيـة وهـــو إخضــاع هــذه 

الشبكات لمقتضيات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وبالنســبة للتوصيــة الخاصــة الســابعة (المتعلقــة بــالتحويلات البرقيــة)، قــــد لا تكـــون 
ـــة، ولكنــها مــن الناحيــة العمليــة تحقــق هدفــها.  نيوزيلنـدا متقيـدة بتفسـير حـرفي لهـذه التوصي
ولا تتوافر لحكومة نيوزيلنـدا أي تشـريعات تقـدم مبـادئ توجيهيـة مناسـبة للمؤسسـات الماليـة 
الـتي تحـول الأمـوال، ذلـك أن هـذه المبـادئ التوجيهيـة تضعـــها عمومــا اموعــات الصناعيــة. 
والمؤسسـات الماليـة المنتميـة إلى نظـام جمعيـة الاتصـــالات الســلكية واللاســلكية المشــتركة بــين 
S) مطالبــة بالامتثــال لمبادئــه  WIFT ـــى مســتوى العــالم في الميــدان المــالي (نظــام المصـارف عل

التوجيهية ويمكن مراجعة أعمالها استجابة لهذه التوصية الخاصة. 
ولم تتوصل نيوزيلندا إلى موقف ائي بشأن الامتثال للتوصية الخاصة الثامنـة (المتعلقـة 
بالمنظمـات الخيريـة) ذلـك أـا بانتظـار إيضـاح مـن فرقـة العمـل بشـأن المقتضيـات المحـددة الــتي 

تفرضها تلك التوصية على الدول الأعضاء. 
وتواصل الوكالات الحكومية العمل على تقييم التدابير الأخرى التي قـد تكـون لازمـة 
ومستصوبة لكفالة تعزيز الامتثـال لمقتضيـات التوصيـات مـن السادسـة إلى الثامنـة، مـع مراعـاة 
أهدافها العامة ومدى المرونة التي تتـاح للـدول لاسـتخدام مختلـف الآليـات حيثمـا كـانت هـذه 

الأخيرة تحقق الهدف المنشود. 
 

الرجاء تقديم تقارير مرحلية بشأن مشروع قانون قمـع الإرهـاب ومشـروع القـانون الثـاني 
المتعلق بالإرهاب الذي سيعرض على البرلمان في عام ٢٠٠٢. 

مشروع قانون الإرهاب (الهجمات بالقنابل والتمويل) الذي أصبح يسـمى (مشـروع 
قمع الإرهاب) عرض على البرلمان في نيسان/أبريل ٢٠٠١. وبعد أن اتخذ مجلس الأمـن القـرار 
١٣٧٣، قـررت الحكومـــة تعديــل مشــروع القــانون بحيــث يتضمــن أحكامــا إضافيــة لتنفيــذ 

الجوانب الرئيسية للقرار. 
ووفقـا للإجـراءات البرلمانيـة العاديـة، فـإن لجنـة الانتقـاء البرلمانيـة الـتي كـانت تنظـــر في 
مشروع القانون التمست تعقيبات عامة بشـأن الأحكـام الجديـدة وعقـدت جلسـات اسـتماع 
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علنيــة في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢. وعلــى امتــداد الشــهرين التــاليين نظــــرت اللجنـــة في 
التعديلات الإضافية التي ينبغي إدخالها على مشـروع القـانون في ضـوء الشـواغل المعـرب عنـها 
في التعقيبات العامة. ويتعلق كثير من هذه الشواغل بطبيعة الجرائـم ومداهـا وتعريـف �العمـل 
الإرهابي� وضــرورة كفالـة عـدم تسـبب التدابـير المقترحـة في أثـر سـلبي علـى حقـوق الإنسـان 
الأساسية. وأعيد تقديم مشروع القانون المعـدل إلى البرلمـان في أواخـر آذار/مـارس وهـو حاليـا 

بانتظار قراءته الثانية. 
ـــك علــق  وسـتنظم نيوزيلنـدا انتخابـات عامـة في ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ونتيجـة لذل
البرلمان جلساته، وأحيل كثير من مشاريع القوانين، بما فيها مشروع قانون قمع الإرهـاب، إلى 
البرلمان الجديد الذي سيعقد دورته في أواخر أيلــول/سـبتمبر، وربمـا اسـتأنف أعمالـه قبـل ذلـك 

التاريخ. ولهذا السبب سوف يستغرق اعتماد مشروع قانون قمع الإرهاب بضعة أشهر. 
وفي السنة الماضية، عندما اتضح أن صدور مشروع القانون سيتأخر، سـنت لوائـح في 
إطـار قـانون الأمـم المتحـدة لعـام ١٩٤٦. والهـدف مـن لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـــدة (قمــع 
الإرهاب والتدابير الأفغانية) لعام ٢٠٠١ هو أن تكون بمثابة تدبـير قصـير الأجـل لكفالـة تقيـد 
نيوزيلندا بالجوانب الرئيسية للقرار ١٣٧٣ ريثما يعتمد مشروع القانون. وقد تقرر أن ينتـهي 
ـــانون  مفعــول هــذه اللوائــح في ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، إذ كــان يعتقــد أن مشــروع الق
سـيعتمد قبـل ذلـك التـاريخ؛ ولكـن بـالنظر إلى الانتخابـات اقتضـــت الضــرورة مؤخــرا تمديــد 
ــــد  مفعــول تلــك اللوائــح حــتى ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، إذ مــن المتوقــع أن يعتم

مشروع القانون قبل هذا التاريخ. 
وتجـري حاليـا صياغـة مشـروع قـانون بشـأن الإرهـاب (مكافحـة الإرهـاب) ســيتناول 
أجزاء القرار ١٣٧٣ التي لم يتناولها مشروع قانون قمع الإرهاب. وسيشمل مشـروع القـانون 
الثاني قضايا من قبيل توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وعمليات التزوير واعتبـار النشـاط الإرهـابي 
من عناصر تشديد العقوبة بالنسبة للأشخاص المنسوب إليـهم جرائـم اقـترفت بغـرض إرهـابي. 
وعندما تكتمل الصياغة ستلتمس الموافقة النهائية لس الوزراء قصد عـرض مشـروع القـانون 

على البرلمان في مرحلة لاحقة من هذا العام. 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ١(ج) 
يذكــر التقريــر أن مشــروع القــانون الجديــد لقمــع الإرهــاب ســيتضمن التزامــــا بـــإبلاغ 
المعاملات المشبوهة إلى الشرطة. هل سيشمل هذا الالتزام الوسطاء المـاليين خـارج القطـاع 
المالي الرئيسي (مثل المحامين)؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هـي العقوبـات المقترحـة إذا أخـل 

هؤلاء الأشخاص بواجب الإبلاغ إما عمدا أو إغفالا؟ 
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يتضمن البند ١٧ صاد من مشروع قانون قمـع الإرهـاب التزامـا بـإبلاغ الشـرطة عـن 
الممتلكات المشتبه في أا بحوزة إرهابيين. ويسـتند هـذا الحكـم إلى حكـم ممـاثل في قـانون عـام 
١٩٩٦ للإبلاغ عن المعاملات المالية، يتعلق بالإبلاغ عن المعــاملات الماليـة المشـبوهة في سـياق 
غسـل الأمـوال وعـائدات الجرائـم. وقـد اسـتخدم مشـروع قـانون الإرهـاب تعريـــف مصطلــح 
�المؤســــــسة الماليـة� الـــــــوارد في البنـد ٣ مـن قـانون الإبـلاغ عـــن المعــاملات الماليــة، الــذي 
يشمل مجموعة كبيرة مـن الهيئــــــات. وينـص ذلـك البنـد علـى أنـــــه يشـــــمل المحامــــــين �إذا 
تلقـى المحـامي، خـلال ممارسـة الشـــخص المعــني لنشــاطه التجــاري، أمــوالا لأغــراض إيداعــها 

أو استثمارها أو تسوية معاملات عقارية�. 
ولما كان القرار ١٣٧٣ يحظر المعاملات المتعلقة بالممتلكات عموما (وليس المعـاملات 
المالية فحسب)، فإن الالتزام بالإبلاغ الذي يتضمنه مشروع القـانون أشمـل ممـا يتضمنـه قـانون 
الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة ولا يقتصـر علـى المؤسســـات الماليــة فحســب وإنمــا يشــمل أي 
شـخص يشـتبه، لأسـباب معقولـة، في أن ممتلكـات بعينـها يحوزهـا أو يســيرها قــد تكــون مــن 
الممتلكات التي ينطبق عليها البند (أي أا ملك لمـا صنـف علـى أنـه �كيانـات إرهابيـة�، مـن 
أشخاص أو مجموعات، أو لها صلـة ـؤلاء). ويحـدد القـانون مضمـون التقريـر الـذي يجـب أن 
يقدم إلى شرطة نيوزيلندا وطريقـة تقديمـه، وفي هـذا الصـدد، تختلـف المقتضيـات قليـلا حسـبما 

إذا كان القائم بالإبلاغ مؤسسة مالية أو شخصا. 
والشخص الــذي يتعمـد عـدم الإبـلاغ عـن ممتلكـات مشـبوهة يرتكـب جريمـة يعـاقب 
عليها بالسجن لمدة أقصاهـا سـنة واحـدة. ويمكـن أيضـا فـرض غرامـة في حالـة المؤسسـة الماليـة 

ولكن مشروع القانون لا ينص على المبلغ الأقصى. 
ـــع الإرهــاب والتدابــير  وجديـر بالإشـارة أيضـا أن لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (قم
الأفغانيـة) لعـام ٢٠٠١ تفـرض حاليـا التزامـــا ممــاثلا بــإبلاغ شــرطة نيوزيلنــدا عــن ممتلكــات 

الإرهابيين. 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ١ (د) 
كيف يكفل نظام التعقب المالي أن الأمـوال الـتي تتلقاهـا الرابطـات لا تحـول عـن أغراضـها 

المعلنة، ولا سيما إلى الأنشطة الإرهابية؟ 
المؤسسات المالية في نيوزيلندا ملزمة بالتقيد بمبادئ �اعرف زبونـك�، وفقـا لأحكـام 
قـانون عـام ١٩٩٦ للإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة. وبنـاء علـى ذلـك، حيثمـا كـان للرابطـــات 
حسـابات مصرفيـة أو غيرهـا، تخضـع تدفقـــات الأمــوال إلى تلــك الحســابات ومنــها للمراقبــة 
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الدقيقـة الواجبـة مـن جـانب المؤسسـة الماليـة النيوزيلنديـة ذات الصلـة. وفضـلا عـن ذلـك، فــإن 
مراقبـة هـذه الأنـواع مـن الحسـابات عـادة مـا تكـون صارمـة نســـبيا بســبب طبيعــة الرابطــات 
والمخاطر المصرفية العاديـة الـتي تطرحـها لأن الحسـابات يسـيرها موقعـون متعـددون يتصرفـون 
باسـم منظمـة لا تتوافـر لهـا عـادة أصـول هامـة، ويجـب أن تتـأكد المؤسسـة الماليـة مـن الســـلطة 

الشرعية للذين يصدرون أوامر الدفع خصما من الحساب. 
وبالمثل، فإن المدفوعات في حسابات ليست لديها صلـة بالأنشـطة العاديـة لرابطـة مـن 
ذلك النوع (أي التحويلات إلى الخارج أو سـحب مبـالغ نقديـة كبـيرة) مـن المحتمـل أن تفسـر 
على أا غير عادية وبالتالي قد تكون مشبوهة. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، يقع علـى عـاتق 
المؤسسات المالية حاليا التزام بموجب لوائــح جـزاءات الأمـم المتحـدة (قمـع الإرهـاب والتدابـير 
الأفغانية) لعام ٢٠٠١ بأن تبلغ شـرطة نيوزيلنـدا عـن أي شـخص تشـتبه في أن بحوزتـه أمـوالا 

لها صلة بمن صنفوا على أم إرهابيين. 
وبصورة أعم، فإن المؤسسـات الماليـة مطالبـة، بموجـب قـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات 
الماليـة، بـأن تبلـغ شـرطة نيوزيلنـدا عـن أي معـاملات تشـتبه في أن لهـــا صلــة بغســل الأمــوال. 
وبالتـالي فـإن النظـام المـالي لنيوزيلنـدا يعتمـــد علــى مبــادئ �اعــرف زبونــك� لرصــد نشــاط 

الحسابات قصد كفالة عدم تحويل الأموال المودعة فيها إلى الأنشطة الإرهابية. 
والمنظمـات الخيريـة الـتي تحـول أمـوالا إلى الأنشـطة الإرهابيـة لـن تفلـت مـن النظـــامين 
المفروضين بموجب اللوائح القائمة ومشروع قانون قمع الإرهاب. وستولى هذه المسـألة مزيـدا 
من النظر في سياق الفريق العامل المعني بالمؤسسات الخيرية الذي ينظر حاليا في إمكانيـة إنشـاء 
لجنة معنية بالمؤسسـات الخيريـة تتـولى الإشـراف عمومـا علـى جميـع المسـائل المتصلـة بالأعمـال 

الخيرية. 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يرجـى وصـــف الآليــة القائمــة بموجــب القــانون الداخلــي الــتي تمنــع توريــد الأســلحة إلى 

الإرهابيين داخل نيوزيلندا. 
سينص مشروع قـانون قمـع الإرهـاب علـى حظـر أي شـكل مـن أشـكال الممتلكـات 
بالنسبة للكيانات المُصنفة على أـا إرهابيـة (أو الكيانـات المرتبطـة ـا)، وذلـك يشـمل توريـد 

الأسلحة. 
وريثمـا يعتمـد مشـروع القـانون هـذا، فـإن الحظـر بموجـب التشـريعات القائمـة حاليـــا 
يتوقـف علـى نوعيـة السـلاح المعـني. فبيـع الأسـلحة الناريـة وامتلاكـها أو حملـها، علـــى ســبيل 
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المثال، أمر مقيد بشكل صارم بموجب أحكام قانون الأسلحة لعام ١٩٨٣. وتمحيـص مقدمـي 
الطلبات المتصلة بالأسلحة النارية يشمل تحقيقات أساسية تجريها شـرطة نيوزيلنـدا للتـأكد مـن 
أهلية مقدم الطلب (اختبار الأهلية واللياقة). أمـا مقـدم طلـب الحصـول علـى ترخيـص لتوريـد 
الأسلحة النارية فيخضع إلى تمحيص إضافي. وتجرى عمليـات تحقـق مماثلـة فيمـا يتصـل بتوريـد 
المـواد المتفجـرة. ويحظـــر قــانون الجرائــم لعــام ١٩٦١ امتــلاك الأســلحة الهجوميــة، وكذلــك 

توريدها.  
وتنفّذ اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية لعـام ١٩٦٨ واتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة 
لعام ١٩٧٢ بواسطة قانون نزع السلاح وتحديد الأسلحة الخاص بمنطقة نيوزيلنـدا الخاليـة مـن 
الأســـــلحة النوويــة. وبمـــــــوجب البنــد ٥ مــن هــذا القــانون يعتــبر جريمــة قيــام أي مواطــــن 
نيوزيلندي أو شخص مقيـم في نيوزيلنـدا بشـكل عـادي بصنـع أو اقتنـاء أو امتـلاك أي جـهاز 
نووي أو السيطرة عليه أو مســـــاعدة أو تحريـض أو حـث أي شـــــخص علـى صنـع أو اقتنـاء 
أو امتـلاك أي جـهاز نـووي أو السـيطرة عليـه داخـل منطقـــة نيوزيلنــدا الخاليــة مــن الأســلحة 
النوويـة. وإضافـة إلى ذلـك، لا يجـوز لأي مواطـن نيوزيلنـدي أو شـخص مقيـم هـو في خدمـــة 
التاج القيام بأي واحد من هذه الأنشطة خارج منطقة نيوزيلندا الخالية مـن الأسـلحة النوويـة. 
ويعتبر جريمة أيضا قيام أي شخص بصنع أو تركيب أو اقتنـاء أو امتـلاك أي سـلاح بيولوجـي 

أو السيطرة عليه في منطقة نيوزيلندا الخالية من الأسلحة النووية. 
وتنفـذ اتفاقيـة الأســـلحة الكيميائيــة لعــام ١٩٩٣ بواســطة قــانون (حظــر) الأســلحة 
ـــذا القــانون اســتحداث أو إنتــاج أو اقتنــاء  الكيميائيـة لعـام ١٩٩٦؛ ويعتـبر جريمـة بموجـب ه
أو تخزين الأسلحة الكيميائية أو الاحتفاظ ــا. وإضافـة إلى ذلـك، ينطبـق هـذا القـانون خـارج 
نيوزيلندا على جميع المواطنين النيوزيلنديـين والأشـخاص المقيمـين في نيوزيلنـدا بصـورة عاديـة. 
وهو يتضمن أيضـا نظامـا للرصـد والتحقـق بالنسـبة للأنشـطة المتعلقـة ببعـض المـواد الكيميائيـة 
السـمية وسـلائفها، ونظامـا داخليـا للـتراخيص ينطبــق علــى جميــع واردات وصــادرات المــواد 

الكيميائية والسلائف المدرجة في جداول المراقبة. 
وهناك قانون لتنفيذ اتفاقية عام ١٩٧٩ المتعلقة بالحماية المادية للمـواد النوويـة، يجـري 
العمـل حاليـا علـى وضعـه وسـيزيد مـن تعزيـز التشـريعات القائمـة، إذ سـيعتبر أن مـــن الجرائــم 
الامتلاك غير المشروع للمواد النووية أو نقلـها واسـتخدامها أو التـهديد باسـتخدامها في عمـل 

إرهابي.  
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 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٢ (ب)  
مـاهي آليـة التعـاون فيمـا بـين السـلطات المسـؤولة عـن مراقبـــة المخــدرات والتعقــب المــالي 

والأمن، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود ومنع تحركات الإرهابيين؟  
تتوافر لنيوزيلندا آليـات للتعـاون فيمـا بـين السـلطات المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات 

والتعقب المالي والأمن.  
فمن ناحية أولى، هناك شرطة نيوزيلندا التي هي دائرة شرطة وطنية موحدة ومسـؤولة 
عن تنسيق تصدي وكالات إنفاذ القانون النيوزيلنديـة للإرهـاب، وهـي تنسـق أعمـال مكتـب 
وطـني لمخـــابرات المخــدرات. وهــذا المكتــب يضــم موظفــين مــن دائــرة الجمــارك والشــرطة 
النيوزيلندية، وينسق على الصعيد الوطني، المسائل المتصلـة بـالمخدرات غـير المشـروعة. وتعمـل 
الشـرطة والجمـارك بالتعـاون الوثيـق مـع وزارة الصحـة لتحديـد اللوائـح المتعلقـة بمراقبـة إســـاءة 

استخدام المخدرات. 
والمكتـب الوطـني لمخـابرات المخـــدرات هــو جــزء مــن المكتــب الوطــني للمخــابرات 
الجنائيـة. وقـد أنشـأت الشـرطة مؤخـرا وحـدة أخـرى داخـل مكتـب المخـــابرات الجنائيــة هــي 
ــة  وحـدة المخـابرات الاسـتراتيجية الـتي يتمثـل أحـد أدوارهـا في التركـيز علـى المخـابرات المتعلق

بمكافحة الإرهاب. 
وبالنسبة للتعقب المـالي، نيوزيلنـدا عضـو في كـل مـن فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات 
المالية المتعلقة بغسل الأموال ومجموعـة آسـيا والمحيـط الهـادئ المعنيـة بغسـل الأمـوال. وهـي مـن 
البلدان القلائل التي أنشأت وحدة للمخابرات المالية تابعة للشـرطة، ممـا يعكـس قـدرة الشـرطة 
على الاضطلاع ذا الدور، وربمـا وفـورات الحجـم داخـل نيوزيلنـدا: فنيوزيلنـدا جزيـرة تبعـد 
زهاء ٠٠٠ ٢ كيلومتر عن أقرب جيراا ولا يزيد عدد سكاا على ٣,٨ مليون نسـمة. ولهـا 
قطاع مالي صغير تسيطر عليه خمسة مصارف تجارية رئيسية لها علاقة عمل سـليمة مـع وحـدة 
المخابرات المالية. وحسب التشريعات، يشمل تعريف �المؤسسة الماليـة� وكـلاء التحويـلات، 
وبالتالي فهم خاضعون لنظام مكافحة غسل الأموال الذي وضعه قـانون عـام ١٩٩٥ للإبـلاغ 

عن المعاملات المالية.  
وإضافــة إلى النقطتــين المذكورتــين أعــلاه، أنشــأت نيوزيلنــــدا فريقـــا مشـــتركا بـــين 
الوكـالات المعنيـة بالقـانون يجتمـــع علــى الصعيديــن الإقليمــي والوطــني. ويضــم هــذا الفريــق 
مسؤولين من كل من إدارتي الهجرة والداخليـة. وهنـاك تنسـيق وثيـق بـين الموظفـين المسـؤولين 

عن تنقل الأشخاص عبر حدود نيوزيلندا وبين غيرهم من موظفي إنفاذ القانون.  
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والمســائل الــتي تمثــل شــاغلاً �أمنيــاً� تقــع في دائــرة اهتمــام أمانــة الأمــن الداخلـــي 
ـــدا للقضايــا المتعلقــة  والخـارجي التابعـة للـوزارة الأولى، والمسـؤولة عـن تنسـيق تصـدي نيوزيلن
بالأمن، بما في ذلك ما  يتصل بالإرهاب. ويشمل التنسيق مجموعـة مـن الوكـالات الحكوميـة، 

منها دائرة نيوزيلندا لمخابرات الأمن والشرطة. 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يرجـى تقـديم عـرض مجمـل ومرجـع علـى الإنـترنت، إن أمكـن، للقـانون الـذي ينـص علـــى 
التزامـات �بالتسـليم أو المحاكمـة� قصـد تنفيـذ معـاهدات مكافحــة الإرهــاب الــتي تشــكل 

نيوزيلندا طرفا فيها. 
نيوزيلنـــدا حاليـــا طـــرف في ٩ مـــن الاتفاقيـــات والـــبروتوكولات الــــ ١٣ المتعلقــــة 
بالإرهـاب. (تعتـبر نيوزيلنـدا أن اتفاقيـة سـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـــين ــا 

تدخل ضمن هذه اموعة). 
 

الإرهاب الموجه ضد الطائرات 
نيوزيلندا طرف في جميع الصكوك الأربعة المتعلقة بالإرهاب الموجه ضد الطائرات: 

الاتفاقيـة ا لخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات  �
(١٩٦٣)؛ 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (١٩٧٠)؛  �
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (١٩٧١)؛  �

بروتوكول مونتريال المتعلق بقمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي  �
تخدم الطيران المدني الدولي (١٩٨٨) 

والقانون الذي ينفذ هــذه الصكـوك هـو قـانون جرائـم الطـيران لعـام ١٩٧٢ (بصيغتـه 
ـــة� مــن  المعدلـة في عـام ١٩٩٩) ولتقييـم الطريقـة الـتي نفـذت ـا قـاعدة �التسـليم أو المحاكم
الضـروري النظـر إلى الجرائـم نفسـها والأحكـام المتعلقـة بالولايـة القضائيـــة والتســليم. فقــانون 
جرائم الطيران يعتبر العمل الذي تحظره مختلف الصكوك جريمة بموجـب قـانون نيوزيلنـدا. بيـد 
أن هنـاك بعـض حـدود الولايـة القضائيـة الـتي تنطبـق علـى المحاكمـات المتعلقـة بأعمـال وقعـــت 
ـــة  خـارج نيوزيلنـدا تمامـا. وإضافـة إلى ذلـك، قبـل بـدء أي محاكمـة يجـب الحصـول علـى موافق

وزير العدل. وفيما يلي الأحكام ذات الصلة: 
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اختطاف الطائرات (البند ٣)  (أ)
يعتـبر هـــذا البنــد اختطــاف الطــائرات جريمــة يعــاقب عليــها بالســجن مــدى الحيــاة 
بموجب قانون نيوزيلندا فيما يتعلق بالطائرات التي تحلق داخـل نيوزيلنـدا أو خارجـها. بيـد أن 
البنـد ٩ (١) ينـص علـى أنـه ليـس لمحـاكم نيوزيلنـدا ولايـة قضائيـة إذا تعلـق الأمـر بطـائرة غــير 
نيوزيلنديـة وكـان مكـان الإقـلاع والهبـوط في إقليـم البلـد حيـث الطـائرة مسـجلة، أو في حالــة 
طــــائرة ذات تسجيل مشــــترك أو دولي، في إقليم أحد البلـدان الـتي لهـا حقـوق في الطـــــائرة، 
مـا لم ينطبـق واحـد مـن اسـتثناءات أربعـة. وهنـاك اثنـان مـن الاسـتثناءات لهمـــا صلــة بقــاعدة 
�التسليم أو المحاكمة� يجعلان الولاية القضائية تنطبق خارج البلد على ارم المزعوم إذا كـان 

إما من رعايا نيوزيلندا أو مقيما أو موجود ا. 
وقـانون نيوزيلنـدا لتسـليم ارمـين لعـام ١٩٩٩ يسـمح بتسـليم أي شـــخص ارتكــب 
جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ١٢ شهرا أو أكـثر. وعلـى النحـو المشـار إليـه أدنـاه، لم تعـد 
نيوزيلنـدا تشـترط وجـود معـاهدات لتسـليم ارمـين قصـد تسـليم مجرمـين إلى بلـدان مـن غـــير 
الكومنولث. بيد أنه في حالـة وجـود معـاهدة لتسـليم ارمـين بـين نيوزيلنـدا ودولـة طـرف في 
اتفاقية اختطاف الطائرات، تعتبر جريمة الاختطاف مشمولة بالمعاهدة الثنائيـة، لأغـراض قـانون 

نيوزيلندا الداخلي (البند ٧ (١)). 
 

الجرائم المرتكبة في إطار اختطاف الطائرات (البند ٤)  (ب)
ـــم المرتكبــة علــى مــتن طــائرة تحلــق خــارج نيوزيلنــدا والــتي  ينطبـق هـذا علـى الجرائ
لو ارتكبت داخل نيوزيلندا لاعتبرت جرائم. والعقوبة القصوى هي نفس العقوبـة الـتي كـانت 

ستطبق لو أن نفس الجريمة ارتكبت في نيوزيلندا. 
 

الجرائم الأخرى المتصلة بالطائرات (البند ٥)  (ج)
ـــة  تتصـل هـذه الجريمـة بالأعمـال المحـددة المرتكبـة داخـل نيوزيلنـدا أو خارجـها والمتصل
بالطـائرات (مثـلا ارتكـاب عمـل عنـف علـى مـــتن طــائرة مــن المحتمــل أن يتســبب في أضــرار 
للطــائرة أو في تدميرهــا أثنــاء التحليــق). والعقوبــة القصــوى هــي الســجن لمــــدة ١٤ عامـــاً. 
والأحكـام المتصلـة بالولايـــة القضائيــة في هــذه الحالــة هــي نفــس الأحكــام المنطبقــة في حالــة 
اختطاف الطائرات، وتكون لمحاكم نيوزيلنـدا ولايـة قضائيـة خـارج إقليـم البلـد علـى مرتكـب 
الجريمة المزعوم إذا كـان مـن رعايـا نيوزيلنـدا أو مقيمـاً أو موجـوداً ـا (البنـد ٩ (٢)). وهـذه 
الجريمــة، شــأا شــأن الاختطــاف، تعتــبر، لأغــــراض قـــانون نيوزيلنـــدا الداخلـــي، مشـــمولة 
بالمعاهدات الثنائية لتسليم ارمين المبرمة مع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية ذات الصلـة 

(البند ٧ (٢)). 
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الجرائم المتعلقة بالمطارات الدولية (البند ٥ ألف)  (د)
هـذه الجريمـة الـتي تنطبـق علـى أعمــال بعينــها ترتكــب داخــل نيوزيلنــدا أو خارجــها 
وتعـرض أو مـن المحتمـل أن تعـرض سـلامة مطـار دولي للخطـــر يعــاقب عليــها بالســجن لمــدة 
ــاً  لا تزيـد علـى ١٤ عامـا، والعقوبـة القصـوى هـي السـجن مـدى الحيـاة إذا كـان العمـل مقترن
أيضـا بـالقتل العمـد أو القتـل علـى وجـه الخطـأ. ولمحـاكم نيوزيلنـدا ولايـة قضائيـة فيمـا يتصـــل 
بـالعمل الـذي يقـــع خــارج نيوزيلنــدا تمامــاً إذا كــان مرتكبــه المزعــوم موجــودا في نيوزيلنــدا 
(البند ٩ ألف). ولأغراض قانون نيوزيلنـدا الداخلـي، تعتـبر هـذه الجريمـة مشـمولة بالمعـاهدات 

الثنائية لتسليم ارمين المبرمة مع أطراف أخرى في بروتوكول مونتريال (البند ٧ ألف (١)) 
 

حمل الأسلحة النارية والمتفجرات وما إليها على متن طائرة (البند ١١)  (هـ)
هذه الجريمة التي تتمثل عقوبتها القصـوى في السـجن لمـدة خمسـة أعـوام، تتعلـق بحمـل 
الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة الهجومية على متن الطائرات. ولا توجـد قواعـد محـددة 
بشـأن الولايـة القضائيـة أو تســـليم ارمــين فيمــا يتصــل ــذه الجريمــة المســتمدة مــن اتفاقيــة 

عام ١٩٦٣. 
 

الإرهاب الموجه ضد السفن والمنشآت الثابتة 
أصبحت نيوزيلندا في عام ١٩٩٩ طرفا في اتفاقية روما لقمع الأعمـال غـير المشـروعة 
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (١٩٨٨) والبروتوكول الملحق ـا المتعلـق بقمـع الأعمـال 

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
والقانون المنفذ لهذه الصكوك هو قانون الجرائـم البحريـة لعـام ١٩٩٩ الـذي يمـاثل في 
هيكله قانون جرائم الطيران. ويتضمـن فئتـان مـن الجرائـم، الجرائـم المتعلقـة بالسـفن (البنـد ٤) 
والجرائم المتعلقـــــة بالمنشآت الثابتة (البند ٥)، والـتي يعـاقب مرتكبوهـا بالسـجن مـدة أقصاهـا 
١٤ سنة، علما بأن عقوبة السجن المؤبد هي أقصى العقوبـات في حالـة ارتكـاب جريمـة القتـل 
العمـد أو القتـل الخطـأ. وينـص القـانون علـى أن للمحـــاكم في نيوزيلنــدا اختصــاص النظــر في 
الجرائـم الـتي ترتكـب بأكملـها خـارج نيوزيلنـدا في ظـل ظـروف معينـة، بمـا في ذلـك إذا كـــان 
اـرم المزعـوم موجـودا في نيوزيلنـدا (البنـد ٩) وتنـص المـادة ١٧ أنـه لا يمكـن لأي محكمــة أن 
تقوم بالإجراءات اللازمة دون موافقة المدعي العـام. وكمـا هـو الشـأن بالنسـبة لقـانون جرائـم 
الطـيران، فـإن قـانون الجرائـم البحريـة ينـص علـى وجـــوب إدراج هــذه الجرائــم في معــاهدات 

تسليم ارمين الثنائية المبرمة مع الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية أو البروتوكول. 
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الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص 
إن نيوزيلنـدا طـرف في الاتفاقيـات الثـلاث جميعـها المتعلقـة بالأعمـــال الإرهابيــة ضــد 

الأشخاص: 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  �

الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (١٩٧٣)؛ 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (١٩٧٩)؛  �

الاتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا (١٩٩٤).  �
والقـانون المنفـذ لهـذه الاتفاقيـات هـــو القــانون الجنــائي (الأشــخاص المعينــون دوليــا، 
وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون ا وأخذ الرهائن) لعام ١٩٨٠. وتم تعديل القـانون 

في عام ١٩٩٨ ليشمل الاتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة.  
ـــين وينــص علــى الجرائــم  وقـانون عـام ١٩٨٠ مطـابق مـن حيـث الهيكـل لبقيـة القوان

التالية: 
الجرائم ضد الأشخاص المحميين دوليـا وموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا  �
سـواء في نيوزيلنـدا أو خارجـها (البنـد ٣). والعقوبـــة القصــوى هــي العقوبــة نفســها 

المطبقة على مرتكبي الجرائم بموجب القانون الجنائي العام في نيوزيلندا؛ 
الجرائــم ضــــد الأمـــاكن أو الأشـــخاص المحميـــين أو مركبـــام ســـواء في نيوزيلنـــدا  �

أو خارجها (البند ٤)؛ 
التهديدات الموجهة ضد هؤلاء الأشـخاص، أو هـذه الأمـاكن أو الممتلكـات سـواء في  �

نيوزيلندا أو خارجها (البندان ٥ و ٦). والعقوبة القصوى هي السجن ٧ سنوات. 
أخــــذ الرهـائن في نيوزيلنـدا أو خارجـها (البنـد ٨). والعقوبـة القصـوى هـي الســـجن  �

١٤ سنة. 
وليـس هنـاك أحكـام قضائيـة إضافيـة في هـذا الصـدد تقيـد الظـروف الـــتي يمكــن فيــها 
محاكمة أي شخص موجود في نيوزيلندا لم يسـلم إلى بلـد آخـر. بيـد أنـه يلـزم موافقـة المدعـي 
ـــص المــادة ١٠ علــى وجــوب إدراج هــذه  العـام لمحاكمـة أي شـخص علـى هـذه الجرائـم. وتن

الجرائم في معاهدات تسليم ارمين الثنائية المبرمة مع الدول الأطراف. 
(تسأل اللجنة إذا كانت تتوفر مراجـع علـى شـبكة الإنـترنت تشـير إلى قـانون التنفيـذ 
المتعلق بالتزام �التسليم أو المحاكمة�. ونيوزيلندا بصدد إنشاء قاعدة بيانات شـاملة لقوانينـها. 
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أما في الوقت الراهن فليس هناك سوى موقع غير متطور يمكن الاطـلاع فيـه علـى التشـريعات 
مجانــا. وعنوانــه: www.gplegislation.co.inz (يمكــن الوصــول إلى كــل قــانون علــــى انفـــراد 

باستخدام اسمه)). 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٢ (و) 
ما هو الإطار الزمني القانوني اللازم لتلبية أي طلب للحصـول علـى المسـاعدة القضائيـة في 
التحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو دعمها بأي 
شكل آخر، وكم يلزم من الوقت في المتوسط عمليا لتلبية مثل هذا الطلب في نيوزيلندا؟ 

ليـس هنـاك إطـار زمـني �قـانوني� يجـب ضمنـه تلبيـة أي طلـب مقـــدم مــن نيوزيلنــدا 
للحصول على المساعدة الأجنبية فيما يتعلق بأي مسـألة مـن مسـائل الإرهـاب. وبـالمثل، ليـس 
هنـاك إطـار زمـني قـانوني يتعـــين علــى نيوزيلنــدا أن تســتجيب ضمنــه لأي طلــب يقــدم لهــا. 
فالظروف والمتطلبات الخاصة بكل حالة من الحالات هـي الـتي تحـدد الإطـار الزمـني الـذي يتـم 
ضمنـه تلبيـة الطلبـات. وفي حالـة تقـديم طلـب إلى نيوزيلنـدا للحصـــول علــى المســاعدة في أي 
تحقيق أو إجراء جنائي يتعلق بالإرهاب، فإن سلطات نيوزيلندا ستعالج الطلـب بوصفـه مسـألة 

ذات أولوية، كما أا ستحاول تلبية الطلب في أقرب وقت ممكن عمليا. 
أما فيما يتعلق بالوقت اللازم لتلبية أي طلـب مـن أي نـوع كـان فإنـه سـيتوقف علـى 
درجـة تعقيـد الطلـب وطبيعـة المعونـــة المطلوبــة. ويمكــن أن يتطلــب الــرد علــى طلــب رسمــي 
بالحصول على المساعدة المتبادلة فترة تزيد بيومين عن الفترة اللازمة لمعالجة طلـب غـير رسمـي. 
ــة في  وهـذا يعـني في الواقـع أنـه في حالـة تقـديم طلـب رسمـي ومعالجتـه في إطـار المسـاعدة المتبادل
قانون المسائل الجنائية لعام ١٩٩٠، فإنه يتعين اتبـاع إجـراءات معينـة، ومـن ذلـك علـى سـبيل 
المثال إعداد وثائق معينة تقدم إلى الوكيل العام الذي يقرر بالنيابة عن المدعي العـام تلبيـة ذلـك 

الطلب أو عدم تلبيته. بيد أن الوقت اللازم لذلك سيتوقف كذلك على طبيعة الطلب. 
وإذا كان الطلب يتعلق بالحصول على دليل ليستخدم في إجـراءات لاحقـة وأنـه ليـس 
هناك ما يدعو بصورة خاصة إلى التعجيل بتلبيته (ليس من المحتمـل علـى سـبيل المثـال أن ذلـك 
الدليـل سـيعدم أو أن دليـل شـاهد العيـان سـيفقد) فـإن الوقـت الـلازم للاسـتجابة قـــد يطــول. 
وعلى العكـــس من ذلك فإذا كانــــــت المسألة عاجلة أو إذا كان يتعـــــين تنفيذ أوامـر تفتيـش 
أو القيام بتحقيقات في وقت محـدد، فـإن الطلـب يعـالج في أقصـر مـــــدة زمنيـة معقولـة ممكنـة، 

كما أنه من الممكن إنجاز ذلك في غضون أيام أو خلال أسبوع. 
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 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٣ (أ) 
تقوم سلطات نيوزيلندا حاليـا وفقـا للتقريـر بصياغـة قـانون يتعلـق بـالقدرة علـى التصـدي، 
الذي سيلزم جميع مشغلي شـبكات الاتصـالات علـى جعـل شـبكام قـادرة علـى التصـدي 
للعمـل الإرهـابي، كمــا ســيلزم الجهــة الأخــرى، مثــل مقدمــي خدمــات الإنــترنت بتقــديم 
المساعدة إلى الشرطة ووكالات الاستخبارات، إذا ما طُلب إليهم ذلك. الرجا تزويد لجنـة 
مكافحة الإرهاب بنسخة من هذا القانون أو مرجـع علـى شـبكة الإنـترنت للاطـلاع علـى 

هذا القانون.  
وافق مجلس حكومة نيوزيلندا مبدئيا على سن قانون يتعلق بـالقدرة علـى التصـدي في 
ــس  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وانتـهى الآن صياغـة مشـروع القـانون غـير أن موافقـة ال
النهائية عليه وعرضه على البرلمان أرجئ بسـبب الانتخابـات العامـة الـتي سـتعقد في ٢٧ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠٢. وبناء على ذلك، فإن نص القانون لم ينشر بعد، كما أنه لا يتوفـر حاليـا بشـأنه 
مرجع على شبكة الإنترنت. بيد أنه ستـزود اللجنة بالمعلومات اللازمة في هـذا الصـدد في أول 

فرصة متاحة. 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
 

ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو أُبلغت بأسمـاء البلـدان الـتي أبرمـت معـها نيوزيلنـدا 
معاهدات ثنائية بشأن تسليم ارمين وتبادل المساعدة القانونية. 

تسليم ارمين 
حدثـت نيوزيلنـدا قانوـا المتعلـق بتسـليم ارمـين في عـام ١٩٩٩. وقبـل ســن قــانون 
تسليم ارمين لعـام ١٩٩٩ لم يكـن بوسـع نيوزيلنـدا أن تسـلم مجرمـا إلى بلـد ليـس عضـوا في 
الكمنولث إلا إذا كــانت تربطـها بـه معـاهدة لتسـليم ارمـين. أمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق ببلـد 
عضو في الكمنولث فإا كانت تستخدم نظامها القانوني المستمد مـن قـانون ارمـين الهـاربين 
لعام ١٨٨١ (المملكة المتحدة) واحتفظ القانون الجديد ذا النظـام بالنسـبة لبلـدان الكمنولـث 

لكنه يتيح مرونة أكبر للتعامل مع الطلبات من البلدان الأخرى. 
وفي حين ستواصل نيوزيلندا من حين إلى آخر إبرام معـاهدات بشـأن تسـليم ارمـين 
مع البلدان التي يلزم أن تكون طرفا في معاهدة حتى تسـلم ارمـين إلى نيوزيلنـدا والـتي يحتمـل 
أن تتبادل معها نيوزيلندا ارمين، فإا تستطيع الآن معالجــة الطلبـات علـى أسـاس كـل طلـب 
على حده معتمدة في ذلك على نظامها القانوني (البند ٦٠) وإذا ورد طلب من بلـد لا تربطـه 
بنيوزيلندا علاقة رسمية لتسليم ارمين فإن وزارة العـدل حـرة في تلبيـة ذلـك الطلـب آخـذة في 
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الاعتبار عدة عوامل منها إذا كان البلد الآخر سـيعامل اسـتراليا بـالمثل في ظـل ظـروف مماثلـة. 
وإذا كان الطلب يتعلـق بجريمـة تنـص عليـها اتفاقيـة دوليـة وإذا كـانت نيوزيلنـدا والبلـد الآخـر 
طرفين فيها، فإن ذلك يكفي ليكون أساسا للمعاملـة بـالمثل. وإذا سمـح وزيـر العـدل بالشـروع 
في دراسة الطلب، فإنـه يعـالج بموجـب الفصـل ٣ مـن القـانون الـذي يلـزم البلـد مقـدم الطلـب 

بتوفير دليل كاف على أن هناك دعوى من حيث الظاهر ضد الشخص المطلوب. 
وإذا كانت هناك علاقة متواصلة أو تتسم بطابع رسمـي أكـثر في مجـال تسـليم ارمـين 
تربط نيوزيلندا بأي بلد من البلـدان، والـتي سـواء كـانت هـذه العلاقـة تسـتند أو لا تسـتند إلى 
معاهدة، فإا يمكن أن تسمح لذلك البلـد باسـتخدام أحـد إجرائـي تسـليم ارمـين المبسـطين. 
وعلى سبيل المثال، تطبق نيوزيلندا واستراليا عملية مبسطة لتسليم ارمين تتضمن �الموافقـة� 
على أوامر الاعتقال (مما يسمح بتنفيذها مباشــــرة في البلـــــد الآخـر). ولتطبيـق هـذا الإجـراء، 
لا يتعين على البلد مقدم الطلب توفير دليل على أن هناك دعوى مـن حيـث الظـاهر، وعندئـذ 

تكون إجراءات المحاكمة أكثر وضوحا.  
وترتبط حاليا نيوزيلندا بمعاهدات لتسليم ارمين مع البلدان التالية: الولايات المتحـدة 
الأمريكية (١٩٧٠)، وجمهورية فيحي (١٩٩٢)، ومنطقة هون كونغ الإدارية الخاصـة التابعـة 
لجمهورية الصين الشعبية (١٩٩٨)، وجمهورية كوريا (٢٠٠١). وفضلا عــن ذلـك، انضمـت 
نيوزيلندا إلى عدد من معاهدات تسليم ارمين البريطانية الــتي يعـود تاريخـها إلى القـرن التاسـع 
عشر. ومرفق ذا الجدول ١ من قانون تسليم ارمـين بوصفـه المرفـق الأول، والـذي يتضمـن 

قوائم بالمعاهدات التي لا تزال سارية المفعول بموجب قانون نيوزيلندا. 
 

المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية 
ينص قانون المسائل الجنائية لعام ١٩٩٢ على تقديم أنواع معينة من المسـاعدة للبلـدان 
الأخـرى في مجـال التحقيقـات والإجـراءات الجنائيــة وكذلــك علــى إمكانيــة طلــب نيوزيلنــدا 
الحصول على تلك المساعدات. وكان الهدف الأصلي لهذا القانون هو تنفيذ أحكـام المسـاعدة 
المتبادلة في خطة الكمنولث بشأن المساعدة المتبادلة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غـير 
المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة لعـام ١٩٨٨. بيـد أن قـانون المســـائل الجنائيــة أوســع 
ـــيرة مــن الجرائــم.  نطاقـا وينطبـق كذلـك علـى بلـدان الكمنولـث وغيرهـا ويشـمل مجموعـة كب
ويشمل نطاق المساعدة أخذ الأدلة وإنفاذ الأوامر المتعلقة بعائدات الجريمة. وأضفت نيوزيلنـدا 
الطـابع الرسمـي علـى اتفاقـات المسـاعدة المتبادلـة مـع البلـدان التاليـة عـن طريـق إدراجـــها تحــت 

قانون المسائل الجنائية. وتنقسم هذه البلدان إلى فئتين. 
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البلـدان الـتي لا ترتبـط مـع نيوزيلنـدا بترتيبـات المسـاعدة المتبادلـة: اســتراليا (١٩٩٣)؛  �
نيوي (١٩٩٦)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٩٨)؛ والمملكة المتحـدة (١٩٩٩)؛ 

وفيجي (١٩٩٩). 
ـــغ (١٩٩٩)؛  البلـدان الـتي تربطـها بنيوزيلنـدا معـاهدة للمسـاعدة المتبادلـة: هونـغ كون �

جمهورية كوريا (٢٠٠٠). (وتجري نيوزيلندا حاليا مفاوضات مع سنغافورة). 
وفيمـا يتعلـق بقـــانون تســليم ارمــين، ينــص قــانون المســاعدة المتبادلــة علــى تقــديم 
ـــدا معــاهدة أو علاقــة رسميــة أخــرى في مجــال  المسـاعدة إلى أي بلـد يطلبـها أو تربطـه بنيوزيلن
المساعدة المتبادلة. ويمكن للمدعي العـام أن يلـبي طلبـات الحصـول علـى المسـاعدة علـى أسـاس 
مخصص. وقبل أن يفعـل ذلـك يجـب عليـه أن يـأخذ في الاعتبـار هـدف قـانون تسـليم ارمـين 
(تيسير تقديم نيوزيلندا المساعدة الدولية في المسـائل الجنائيـة وحصولهـا عليـها)؛ وإمكانيـة تلبيـة 
هذا البلد أو ذاك طلبا مماثلا تتقدم به نيوزيلندا؛ ومدى خطورة الجريمـة المرتكبـة؛ وأي مسـائل 
أخرى يعتبرها المدعي العام ذات أهمية. وفيما يتعلق بالطلبات المخصصة بموجب قانون تسـليم 
ارمين، يجب مراعاة إذا كـان البلـد مقـدم الطلـب طرفـا في اتفاقيـة دوليـة تنـص علـى الالـتزام 
بتقديم المساعدة المتبادلة وإذا كـان الطلـب يتعلـق بجريمـة تقـع ضمـن نطـاق تلـك الاتفاقيـة الـتي 

تعتبر أساسا كاف للمعاملة بالمثل.  
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٣ (د) 
الرجاء تقديم تقرير مرحلي عن عمليات التصديـق وكذلـك نسـخ، أو عنـاوين علـى شـبكة 
ـــبروتوكولات الملحقــة ــا والمتعلقــة  الإنـترنت تتعلـق بقـانون إنفـاذ الاتفاقيـات الدوليـة وال

بالإرهاب والتي أصبحت نيوزيلندا طرفا فيها بالفعل. 
كما سبقت الإشارة أعـلاه فـإن نيوزيلنـدا طــــرف في ٩ صـــــكوك دوليــــــة مـن بـين 
١٣ صكا تتعلق بالإرهاب. وستتمكن نيوزيلندا بعــد سـن مشـروع قـانون قمـع الإرهـاب مـن 
ـــل التــاريخ المحــدد في الاتفاقيــة)  الانضمـام إلى اتفاقيـة الهجـوم بالقنـابل (الـتي لم توقـع عليـها قب
والتصديـق علـى اتفاقيـة تمويـــل الإرهــاب (الــتي وقعــت عليــها في ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠) 
(وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن التقـدم المحـرز في مشـروع هـذا القـانون انظـر الـرد 

على الفقرة الفرعية ٢ (ج) أعلاه). 
ومن المقرر سن مشروع قانون ثان لمكافحة الإرهـاب (قـانون مكافحـة الإرهـاب) في 
وقت لاحق من هذه السنة. وسيشمل هذا القـانون أيضـا الأحكـام الضروريـة لتنفيـذ اتفـاقيتين 
أخريين تتعلقان بالإرهاب ليست نيوزيلندا طرفا فيـهما بعـد، ألا وهمـا: اتفاقيـة الحمايـة الماديـة 
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للمـواد النوويـة (١٩٩٧) واتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية (١٩٩١). ومـــا أن يتــم ســن 
هذين القانونين حتى تصبح نيوزيلندا طرفا في جميع الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب. 

وسنت نيوزيلندا مؤخرا قانون تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر 
الحـدود والـبروتوكولين الملحقـين ـا المتعلقـين بتـهريب المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص. ومـن 
المتوقـع أن تصـدق علـى هـذه الصكـوك الثلاثـــة جميعــها في المســتقبل القريــب. وتنطبــق أيضــا 
التدابـير المتخــــــذة لتنفيـــــذ بروتوكـولي ريـب المــهاجرين والاتجــار بالأشــخاص علــى تنفيــذ 
الفقـرة ٢ (ز) مـــن القــرار ١٣٧٣. واســتلزم ذلــك إعــادة النظــر في نظــام الجرائــم في قــانون 
الجـوازات لعـام ١٩٩٢. وتم في إطـار قـانون الجـــوازات المعــدل لعــام ٢٠٠٢ فحــص الجرائــم 
الواردة فيه بدقـة وإضافـة عـدد مـن الجرائـم الجديـدة وتحديـد عقوبـات صارمـة علـى مرتكبيـها 

دف مكافحة إساءة استعمال وثائق السفر التي تصدرها نيوزيلندا. 
 

الرجـاء الاطـلاع علـى الـرد علـــى الســؤال ٢ (ج) أعــلاه فيمــا يتعلــق بقــانون تنفيــذ 
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب التي أصبحت نيوزيلندا طرفا فيها. 

 
 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٣ (و) 

هل تم إدراج الجرائــم المحـددة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة المتعلقـة 
بالإرهـاب بوصفـها جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها في المعـاهدات الثنائيـة الـتي دخلـــت 

نيوزيلندا طرفا فيها؟ 
يتمثل النهج الـذي تتوخـاه نيوزيلنـدا في إدراج نـص في قانوـا التنفيـذي الـذي ينـص 
على اعتبار الجرائم الوارد ذكرها في الاتفاقيات الدولية المذكورة، ولأغراض قانون نيوزيلنـدا، 
جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها في معـاهدات تســـليم ارمــين الثنائيــة المبرمــة مــع الــدول 
الأطـراف الأخـــرى. وتــرد الأحكــام ذات الصلــة في البنديــن ٧ و ٧ ألــف في قــانون جرائــم 
الطيران لعام ١٩٧٢ (بصيغته المعدلة في عام ١٩٩٩)؛ والبنـد ١٤ مـن قـانون الجرائـم البحريـة 
لعام ١٩٩٩؛ والبند ١٠ من قانون الجرائم (الأشخاص المحميون دوليا، موظفـو الأمـم المتحـدة 

والأفراد المرتبطون ا، والرهائن) لعام ١٩٨٠. 
وحتى في حالة عدم وجود هذه الأحكام، فإن نيوزيلندا ستكون قــادرة علـى تلبيـة أي 
ــــق بجريمـــة إرهابيـــة، معولـــة في ذلـــك علـــى الأحكـــام المتعلقـــة  طلــب لتســليم ارمــين يتعل
بالطلبات المخصصة في قانون تسليم ارمـين المبينـة في الـرد علـى السـؤال الـوارد تحـت الفقـرة 

الفرعية ٣ (ج) أعلاه. 
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ولا يتمثـل النـهج الـــذي تفضلــه نيوزيلنــدا في معــاهدات تســليم ارمــين الحديثــة في 
 معالجة كل جريمة على حده بل في تسليم مرتكبي جميع الجرائم التي تنص المعاهدات علــى حـد
أدنى من العقوبة. ويتيح ذلك إمكانية تسليم مرتكـبي مجموعـة كبـيرة مـن الجرائـم دون الحاجـة 
إلى تعديل المعاهدة بإضافـة تلـك الجرائـم إلى قائمـة الجرائـم الـواردة فيـها نظـراً لأن التعديـلات 

غالباً ما تتطلب وقتاً طويلاً. 
 

 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الفقرة الفرعية ٤ 
هل عالجت نيوزيلندا أيا من المشاغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فقـد سـن برلمـان نيوزيلنـدا مؤخـرا قانونـا لتنفيـذ 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود وبروتوكوليـها المتعلقـــين بتــهريب 
المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص. ويتوقـع أن تصـدق علـى هـــذه الصكــوك الثلاثــة جميعــها في 

المستقبل القريب. 
وشمـل القـانون تعديـلا لقـانون الجرائـم لعـــام ١٩٦١ بإضافــة جريمتــين جديدتــين همــا 
ــــى مرتكـــبي جريمـــة التـــهريب  �ريــب المــهاجرين� و �الاتجــار بالأشــخاص�. وتطبــق عل
أو الاتجار عقوبة مشددة بالسـجن لمـدة أقصاهـا عشـرين سـنة و/أو غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ٥٠٠ 
دولار. ويتضمن أيضا قانون تعديل الجرائـم توسـيع نطـاق جريمـة الاشـتراك في جماعـة إرهابيـة 
للتغطية على اموعات الناشطة على المسـتوى عـبر الوطـني، وكذلـك توسـيع نطـاق الأحكـام 
القضائية المتعلقة بالجرائم الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق الاتفاقيـة والـبروتوكول للسـماح بمحاكمـة 
مرتكبي الجرائم في محاكم نيوزيلنـدا بمـا في ذلـك في حالـة ارتكـاب الجرائـم كليـة خـارج إقليـم 

نيوزيلندا. 
وتشمل التدابير الأخـرى إدخـال تعديـل علـى قـانون الجمـارك والرسـوم لعـام ١٩٩٦ 
ـــزوارق في المنطقــة اــاورة؛ وإدخــال  لتوسـيع نطـاق صلاحيـات الجمـارك لتشـمل اعـتراض ال
تغييرات على قانون الهجرة لعام ١٩٨٧ لكفالة توسـيع نطـاق الصلاحيـات الضروريـة لتشـمل 
التعـامل مـع المـهاجرين الذيـن يفـدون إلى المنـاطق النائيـة وليـس إلى المواقـــع التابعــة للجمــارك؛ 
وإدراج جرائم جديدة في قانون الهجرة وفرض عقوبات أشـد علـى مرتكبيـها؛ وإدراج جرائـم 
جديدة في قانون الجوازات لعام ١٩٧٢ لمكافحة سوء استعمال جوازات السفر النيوزيلندية. 

وما فتئت نيوزيلندا تعمـل مـن خـلال المنتديـات الإقليميـة الـتي تعقـد في منطقـة المحيـط 
الهادئ لدعم التنسيق الإقليمي في معالجة المسـائل الجنائيـة عـبر الوطنيـة مثـل الإرهـاب الـدولي، 

والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والحد من الأسلحة وريب الأشخاص. 
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 سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: مسائل أخرى 
هـل باسـتطاعة نيوزيلنـدا تقـديم هيكـــل تنظيمــي لآليتــها الإداريــة مثــل الشــرطة، ومراقبــة 
الهجرة، والجمارك، والضرائــب والسـلطات المشـرفة علـى الماليـة، والمكلفـة بإنفـاذ القوانـين 

والنظم والوثائق الأخرى التي تعتبر مساعدة على تنفيذ القرار؟ 
إن الهياكل التنظيميــة/الآليـة الإداريـة واضحـة نسـبيا في نيوزيلنـدا نظـرا لأن الوكـالات 
التابعــة للحكومــة المركزيــة هــي المســؤولة كليــة عــن حفــظ النظــام، والهجــرة، والجمـــارك، 
ـــات  والضرائـب، والإشـراف المـالي، كمـا أن عملـها خـال مـن التعقيـدات الـتي تواجهـها الولاي

القضائية على الصعيدين الفيدرالي والحكومي. 
وفيما يلي المسؤوليات التنظيمية عن االات التي حددـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب في 

نيوزيلندا: 
 

شرطة نيوزيلندا الشرطة 
مكتب المسؤول عن حالات الاحتيال الكبيرة 

جمارك نيوزيلندا ودائرة الهجرة في نيوزيلندا مراقبة الهجرة 
دائرة الجمارك في نيوزيلندا الجمارك 

إدارة الإيرادات الداخلية الضرائب 
البنك المركزي (الإشراف على البنوك)؛  سلطات الإشراف المالي 

وزارة التنمية الاقتصادية (تنظيم النشاط التجاري بما في ذلك المنافسة)؛ 
شـرطة نيوزيلنـدا (التحقيـق في المعـاملات والممتلكـات المشـبوهة الـتي تبلـغ عنــها 

البنوك والمؤسسات المالية وغيرها) 
  

ويتم تنسيق أنشطة هذه الوكالات الحكومية فيما يتعلق بمكافحـة الإرهـاب والمسـاهمة 
في تنفيذ القرار ١٣٧٣ عن طريق نظام تنسيق الأمن علـى الصعيديـن المحلـي والخـارجي ضمـن 
مكتب رئيس الـوزراء ومجلـس الحكومـة. وتحتفـظ كـل إدارة مـن الإدارات ضمـن هـذا النظـام 
بمسؤولياا المحددة إزاء وزير الحكومة مع كفالة تنسـيق الأنشـطة والمسـاهمة في عمـل الحكومـة 
ككل. ويشمل هذا التنسيق الأنشطة التنفيذيـة والأنشـطة علـى مسـتوى السياسـات. ويوضـح 

الهيكل التنظيمي التالي مفهوم نظام تنسيق الأمن المحلي والخارجي: 
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ـــع تمويــل  وفيمـا يتعلـق علـى وجـه الخصـوص بـالإجراءات الـتي تتخذهـا نيوزيلنـدا لقم
الإرهاب، فإن الآلية الإدارية كالتالي. 

 
الحالة الراهنة 

ـــات  إن وزارة الخارجيــة والتجــارة هــي الــتي تتخــذ الإجــراءات اللازمــة ضــد الكيان
والأفراد المدرجين في قوائم الإرهابيين، وذلك من خلال لوائـح جـزاءات الأمـم المتحـدة (قمـع 
الإرهاب والتدابير الأفغانية) لعام ٢٠٠١ الصادرة في إطار قانون الأمم المتحـدة لعـام ١٩٤٦. 
وتضفي هذه اللوائح الطابع التنفيذي على القرار ١٣٧٣ إذ تنص على تطبيـق التدابـير الـواردة 
ـــة  في القـرار علـى الكيانـات المحـددة، وهـي الكيانـات الـتي حددـا حاليـا لجنـة أفغانسـتان التابع
لس الأمن. وتبلـغ هـذه اللوائـح إلى البنـك المركـزي والمؤسسـات الماليـة في نيوزيلنـدا الملزمـة 
بموجــب هــذه اللوائــح بــأن تبلــغ شــرطة نيوزيلنــدا أي معلومــات تتعلــق بــالأموال المرتبطــــة 

بالمنظمات الإرهابية أو الإرهابيين، فتشرع بناء على ذلك في اتخاذ إجراءات تجميد الأموال. 

ـــة الـوزارات المشـمولة بعملي
تنســــيق الأمــــن الداخلـــــي

والخارجي 

المســــؤولون عــــن تنســـــيق
الأمن الداخلي والخارجي 

الفريق العامل المعني بتنسـيق
الأمن الداخلي والخارجي 

لجنة مجلس الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 

الفريق المعني بالتنفيذ وتنسيق السياسات، يرأسـه مديـر الأمانـة
العامـة لشـــؤون الأمــن الداخلــي والخــارجي، مكتــب رئيــس

الوزراء ومجلس الحكومة 

اللجنـة المؤلفـة مـــن رؤســاء الإدارات يرأســها رئيــس مكتــب
رئيس الوزراء ومجلس الحكومة 
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الحالة على إثر سن مشروع قانون قمع الإرهاب 

سيساعد مشروع قانون قمع الإرهاب علـى تحديـد المنظمـات الإرهابيـة والإرهـابيين، 
كما ينص على تجميد أصول هذه الكيانات الإرهابية حالما يتم تحديدها. ويبـين الرسـم البيـاني 
المرفق (المرفق ٢) الآلية الإدارية التي ستستخدم في تنفيـذ إجـراءات تحديـد الكيانـات الإرهابيـة 
في مشـروع القـانون بعـد إصـداره مباشـرة. وحالمـا يتـم إبـلاغ المؤسســـات الماليــة الــتي توجــد 
بحوزـا ممتلكـات مشـبوهة، فإـا تصبـح ملزمـــة بــالإبلاغ عــن الممتلكــات المشــبوهة المرتبطــة 

بالكيانات المحددة إلى شرطة نيوزيلندا التي تشرع في تنفيذ إجراءات تجميد الممتلكات. 
 

خاتمة 
إن نيوزيلندا ملزمة بالوفاء بالتزاماا بموجب القـرار ١٣٧٣. وقـد فعلـت الكثـير علـى 
ـــدا للقــرار ١٣٧٣ كمــا يتبــين ذلــك مــن قــانون قمــع  المسـتوى المحلـي لكفالـة امتثـال نيوزيلن
الإرهـاب المعـروض حاليـا علـى البرلمـان والقوانـين الإضافيـة المقـرر إصدارهـــا. وتواصــل أيضــا 
نيوزيلنـدا المسـاهمة في الحملـة الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب عـن طريـق تقـــديم الدعــم العســكري 

والسياسي والدعم بالمعلومات. 
 


